ار 
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کے 
الوزقاته: 
1 و 
يه سس ۶ 


متحتي 


امام امین انی 


تحمهدالله 
٩‏ ب AVA‏ 
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ایام ۱ 
معنی آصو ل الفقه 


هذه ورقات» تشتمل على فصول. من أصول الفقه . وهو لفظ 
مؤلف من جزأين مفردين. أحدهما الأصول والآخر الفقه. 
فالأصل : ما ينبني عليه غيره. والفرع : ما يبنى على غيره. 


أنواع الأحكام 


الأحكام سبعة: الواجب. والمندوب والمباح» والمحظور» 
والمکروه؛ والصحيح . والباطل. 

فالواجب: ما یثاب على فعله» ويعاقب على ترکه . 

والمندوب : ما یثاب على فعله ولا يعاقب على ترکه . 

والمباح : ما لا یثاب على فعله ولا یعاقب على ترکه. 

والمحظور: ما یثاب علی«ترکه ویعاقب على فعله. 

والمکروه: ما يقاب على ترکه: ولا یعاقب علی فعله. 

والصحیح : ما يعتد به ویتعلق به النفوذ. 

والباطل : مالا یتعلق به النفوف ولا یعتد به. 





مح م ی ۱ 


والفقه أخص من العلم . والعلم : معرفة المعلوم م ماهو 
به . والجهل : تصور الشيء ء على خلاف ما هو به. 
والعلم الضروري : ما لا یقع عن نظر واستدلال. : کالعلم الواقع 
بإحدى الحواس 0 التي هي عايه السمعء والبصر. بشم 
والذوق» واللمس. أو بالتواتر. 
. وأما العلم المکتسب: فهو الموقوف على النظر والاستدلال. 0 
والنظر: هو الفكر في جال المنظور فيه. ّْ 
والاستدلال: طلب الدليل. 
والدليل: هو المرشد إلى المطلوب. 
والظن: تجويز أمرين» آحدهما أظهر من الآخر. 
والشك : تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الاخر. 
وأصول الفقه: طرقه على سبيل الأجمال. وكيفية الاستدلال بها. ‏ 
[ومعنى قولنا: کیفیة:الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم. 
والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدین]. ش 
۱ أبواب أصول الفقه 


ومن أبواب أصول الفقه أقسام : الکلام والأم والنهي » لام 
والخاص» والمجمل. والمبين» والظاهرء والمؤول» والأفعال. 
والناسخ » والمنسوخ» یه والأخبار» والقیاس. والحظر وال باحق 
وترتيب الأدلة» وصفة المفتي والمستفتي, وأحكام المجتهدين . 





مت الورةق ات 





آقسام الكلام 


فأما أقسام الكلام » فأقل ما یترکب منه الکلام اسمان. أو اسم 
وفعل. أو اسم وحرف. أو حرف وفعل. 

'والكلام ینقسم إلى : آمر» ونهي . وخبر» واستخبار. [وینقسم أيضا 
إلى تمن؛ وعرض» وقسم]. 

ومن وجه اخر [ينقسم] إلى : حقيقة ومجاز. 

فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل: ما 
استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة . 

والمجاز: ما تجوز عن موضوعه . 

فالحقيقة : إما لغویة» وإما شرعية. وإما عرفية . 

والمجاز: إما أن يكون بزيادة» أو نقصان. آونقل أواستعارة. 

فالمجاز بالزيادة: مثل قوله تعالى : لیس كمثله شيء) [سورة 


الشورى: .]١١‏ 
والمجاز بالنقصان: مثل قوله تعالى : #واسأل القریة6 [سورة 
يوسف: ۸۲]. 


والمجاز بالاستعارة 5: كقوله تعالى 1 ۲ يريد أن ينقض 4 [سورة 
الکهف: ۲۷۷ . 





والأمر: استدعاء الفعل بالقول» ممن هو دونه. على سبيل 
الوجوب . . ۱ ۱ 

وصیفته : افعل : وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل 
علیه, الا مادل الدلیل على أن المراد منه الندب. أو الاباحت ولا يقتضي 
التکرار على الصحیح. الا ما دل الدلیل على قصد التکرار ولا يقتضي 
الفور. ۱ ۱ 

والأمر بإيجاد الفعل أمر بهء وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر 
بالصلاة؛ أمر بالطهارة المؤدية إليها > وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة: ْ 
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل 


يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون السام والصبي والمجنوة 
غير داخلین في الخطاب . 

والکفار مخاطبون بفروع الشرائع » ویما لا تصح الا بل ا 
الإسلام ؛ لقوله تعالى : قالوا لم نك من المصلين 4 [سورة المدثر: [r‏ 

والأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضدة. 


النهسي 
والنهي : استدعناء الترك بالقول» ممن هو دونه علی سیل 
الوجوب » ویدل علی فساد المنهی عنه . 
وترد صيغة الأمر وإلمراد به : الإباحة. أو التهديد. أو التسوية, أو 
التكوين. 





من الورقات 








العام والخاص 


وأما العام: فهو ما عمّ شيئين فصاعدا. من قوله: عممت زیدا 
وعمراً بالعطاياء وعممت جيع الناس بالعطايا. 

وألفاظه أربعة : الاسم الواحد المعرّف باللام . واسم الجمع العرف 
باللام . والأسماء المبهمة ك (من) فیمن يعقل» و (ما) فيا لا يعقل» و (أي) 
في الجميع › و راین) في المكان» و (متی) في الزمان» و (ما) في الاستفهام 
وا لجزاء وغيره» و (لا) في النكرات . 

والعموم : من صفات النطق. ولا تجوز دعوى العموم في غيره؛ من 
الفعل . وما يجرى مجراه. 

والخاص: يقابل العام. والتخصيص ييز بعض الحملة. وهو 
ينقسم إلى : متصل ومنفصل: | 

فالتصل : الاستثناء» والتقييد بالشرط» والتقبید بالصفة . 

والاستثناء : احراج ما لولاه لدخل في الكلام . وانما يصح بشرط أن 
يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه : أن يكون متصلا بالكلام . 

ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من ابحنس 
ومن غيره. 

والشرط : يجوز أن يتأخر عن المشروطء ويجوز أن يتقدم عن 
الشروط . 

والمقيد بالصفة : يحمل عليه المطلق, كالرقبة قيدت بالایمان في بعض 
الواضع ‏ وأطلقت في بعض المواضع ؛ فيحمل المطلق على المقيد. 


یم تست ات اسب جر ۱ 


وجوز تخصیص الکتاب بالكتاب» وتخصيص الكتاب بالسنةء 
وتخصیص السنة بالکتاب» وخصیص السنة بالسئة وتخصیص تخصیص النطق 
بالقياس . ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى» وقول الول . 


e ۰‏ والمبين 





والجمل : ما ا اة 

والببان: اخراج الشيء من حيّز الاشکال إلى حيز التجلي . ' 

والتص: مالا يحتمل الا فعنى واحدا. 

وقیل : ما تأویله تنزیله . وهو مشتق من منصة موس وهو 
الع 


٠‏ الظاهر والمؤول 
۱ والظاهر : ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. bs‏ ۱ 
بالدليل» ویسمی (الظاهر بالدلیل). ۱ 

الأفعصال 
فصل صاحب الشريعة : لايخو اما أذ يكون عل رجه اتر 


والطاعت أو غير ذلك . ۱ 
فان دل دلیل على الاختصاص به مل عل الاختصاص وان ز ۳ 


سس همست - 
يدل لا خصص به لأن الله تعالی یقول : لقد كان لکم في رسول الله سوة 
حسنة # [سورة الأحزاب: ۲۱]. 
فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابناء ومن خا ام ل 
يحمل على الندب. ومنهم من قال: يتوقف عنه . 
.فإن كان على وجه غير القربة والطاعة» فيحمل على الاباحة في حقه 
وحقنا. 
وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد» هو قول 
صاحب الشريغة» وإقراره على الفعل من أحد کفعله . 
وما فعل في وقته في غير جلسه» وعلم به ول ينكره. فحكمه حكم 
ما فعل في بجلسه . 


اللسخ 


وأما النسخ: فمعناه لغة الازالة. وقيل: معناه النقل من قوطم : 
نسخت ما في هذا الکتاب أى نقلته . 

وحذه : هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب التقدم 
على وجه. لولاه لكان ثابتاء» مع تراخيه عنه . 

ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم. 
والنسخ الى بدل» والى غير بدل» وال ماهو أغلظ» وال ما هو أخف 

ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالکتاب ونسخ السنة 
بالسنة . 1 

ويجوز نسخ التواتر بالتواتر منههاء ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر. ولا 
يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. 





4 جا الم اش ےن 
ےو چ ڪڪ . 


التعارض بين الأدلة 


: اذا تعارض نطقان» فلا مخلو: اما أن یکونا عامین أو خاصین أو 
أحدهما عاماً كيم أن كل وا متنا مان ذخ وجا وخاصاً من 
وجه . 

فان کانا عامين : فان أمكن ابشیع با جع وا نی 
بينها یتوقف فیها ان لم يعلم التاریخ 

فإن علم التاریخ اینسخ تدم بالتلحی وکذا إن کانا ات 

وان كان أحدهما عاما والآخر خاصاء فیخصص العام با لخاص . 

وان كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فيخص عموم كل 
واحد منهم| بخصوص الآخر. 


الاجماع 


وأما لام + هو اتف عليماء العصر على حكم الحادثة . ونعني 
بالعلاء : الفقهای ونعني بالحادئة : الحادثة الشرعية . 

el‏ حل الا وه دون خیرم[ ؛ لقوله کل : مج اني عل 
ضلالة, والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. 

والاجماع حجة على العصر الثاني» وفي أي عصر كان . ولا يشترط 
انقراض العصی e‏ 





فان قلا : انقراض العصر شرط فیعتبر قول من ولد في حباتهم وتفقه 
وصار من أهل الاجتهاد. وهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم . 
والإجماع يصح بقوهم وبفعلهم. وبقول البعض وبفعل البعض» 


وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. 
قول الصحابي 


وقول الواخد من الصحابة لیس بحجة على غيره» على القول 
الجديد. 


الأخبسار 


وأما الأخبار: فالخبر ما يدخله الصدق والكذب . والخبر ينقسم إلى 
قسمين : آحاد ومتواتر: 

فالمتواتر: ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على 
الكذب من مثلهم الى أن ينتهي إلى المخبر عنه . ويكون في الأصل عن 
مشاهدة أو سیاع لاعن اجتهاد. 

والاحاد: هو الذي يوجب العمل. ولا يوجب العلم. وينقسم إلى 
مرسل ومسند : 

فالسند : ما اتصل اسناده. والرسل : مالم يتصل اسناده. فإن كان 
من مراسيل غير الصحابة» فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن السیب؛ 
فإنها فتشت فوجدت مسائيد. 


- 03 
والعنعنة : تدخل على الإسانيد» وإذا 5 ات کی تا ١‏ 

یقول : حدثني وأخبرني .. وان قرأ هو على الشیخ يقول: أخبرني ولا قول 
وان أجازه الشیخ من غير قراءة» فیقول : آجازني أو آخبرني اجازة. . 





۱ جابع اک یو 


القیاس. 
وأما القياس : فهو رد الفرع إلى الأصل ء بعلة تجمعهیا في الحكم . 
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى قياس علة» وقیاس دلالةء وقیاس. 


فقياس العلة : ما كانت العلة فيه موجبة للحكم . وقياس الدلالة: ' 
هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرء وهو أن تكون العلة دالة على 
الحكم. ولا تكون موجبة للحكم . 
وقياس الشبه : هوالفرع المتردد بين أصلين > فيلحق بأكثرهما شبهاً. . 
ومن شرط الفرع : | أن يكون مناسبا للأصل . ومن شرط الأصنل أن 
3 يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين . 
ومن شرط العلة : أن تطرّد في معلولاتهاء فلا تنتقض لفظا ولا معنی . 
ومن شرط الحكم : أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات . والعلة 
هي الجالبة للحكم» والحكم هو المجلوب للعلة. ۱ 





مشن الورقات 





الحظر والاباحسة 


وأما الحظر والاباحة فمن الناس من یقول : إن الأشياء على الحظرء 

إلا ما أباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة» 
يتمسك بالاصل. وهو الحظر. 

' ومن الناس من يقول بضده. وهو أن الأصل في الأشياء الاباحق إلا 


ما حظره الشرع . 
الاستصحاب 
ومعنى استصحاب ال حال أن يستصحب الأصل» عند عدم الدليل 
الشرعي . 
ترتيب الأدلة 


وأما الأدلة: فيقدم ام منها على الخفي, والموجب للعلم على 
الوجب للظن. والنطق على القیاس. والقياس اب على الخفيّ . 
فان وجد في النطق ما يغيّر الأصل والا فيستصحب الحال. 


ومن شرط الفتي : أن يكون عالاً بالفقه أصلا وفرعاً. خلافاً ومذهباً 
وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. عارفاً بها يحتاج إليه في استنباط 
الاحکام» من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في 
الأحكام والأخبار الواردة فیها ۰ 





Ee 





شروط المستفتي 


ومن شرط الستفتي: أن يكون من أهل التقليد فيتقلد المفتي في 
الفتيا. وليس للعالم أن یقلد . والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. ٠‏ ؛ 

فعلى هذا قبول قول النبي كل يسمى تقليدا ٠‏ ومنهم من قال: 
التقلید : قبول قول القائل, وأنت لا تدري من أين قاله. 

فان قلنا : إن النبي به » كان يقول بالقياس ؛ فيجوز أن يسمى قبول 
قوله تقلیدا. 


الاجتهاد 


وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض؛ فالمجتهد إن كان 
كامل الآلة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فأصاب. فله أجران. وان 
اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. 

ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصیب. ولا يجوز أن يقال كل 
مجتهد في الأصول الكلامية مصیب. لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل' 
الضلالة من النصاری والجوس والکفار واللحدین . ۱ 

ودليل من قال : ليس کل جتهد في الفروع مصيبا قوله ا : : «من 
اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) . 
ووجه الدلیل : أن النبي كك خطأ المجتهد تارة» وصوبه أخرى. 


ا.ه. 


د مخ ها لذ نا فنا 











